"تعاون دولى متبادل فى مجال حماية البيئة بين مصر والعراق"
استقبلت وزارة الدولة لشئون البيئة وفد  عراقى رفيع المستوى مكون من  رئيس مجلس حماية البيئة .....والوفد المرافق له وكان فى استقباله السيدة الدكتورة مواهب ابو العزم  رئيس جهاز شئون البيئة  ولفيف من قيادات الوزارة
و قد قامت وزارة البيئة بتقديم دعماً بيئياً لدولة العراق فىمجال حماية البيئة وذلك بناءً على الرغبة المشتركة من الجانبين للإستفادة من الخبرات المتبادلة فى مجال حماية البيئة وتناولت المناقشات بين الجانبين أهمية دعم سبل التعاون الدولى بينهما فى مجال حماية البيئة و كافة المجالات الأخرى كما أشاد الجانبين بأهمية القضايا البيئة والتى تعد بمثابة الشاغل الأول والأهم  بالنسبة لهما وذلك لارتباطهما بأبعاد  اجتماعيةوسياسية واقتصادية أخرى
كما تناولت المناقشات ايضاً آخر ماتم التوصل إليه من حلول و مقترحات عاجلة فى مجال  حماية البيئة و مراحل نشأة وتطور قانون البيئة فى مصر 
وكذا المسئوليةالمشتركة و الملقاة على جميع الوزارات من أجل الحفاظ  على نهر النيل من أية تعديات سواء من قبل الأفراد أو المنشآت الصناعية والخدمية المختلفةوالتى أصدر مجلس الشعب بصددها المادة (47)وذلك لتغليظ العقوبة ضد من يثبت تعديه على مياه نهر النيل
كما شملت المناقشات السلطات والصلاحيات الواسعة التى منحتها وزارة البيئة لشرطة المسطحات المائية من أجل العمل علىسرعة ضبط وإيقاف أية مركبه يصدر عنها أية أضرار بيئية متمثلة فى أرتفاع نسبة العوادم الصادرة منها 
ومنعها من السير قبل توفيق أوضاعها بيئيا وقد تمكنت وزارة البيئةمن الحد من تلوث  البيئة بالقاهرة من خلال إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى بعض المفاهيم التشرعية البيئية الحديثة مثل الحمل البيئى لأى منطقة يرغب أصحاب المشروعات فى إقامة مصانعهم على أراضيها وتناول أيضاً مفهوم" البلاغ الوطنى"ودوره الفعال فى حماية البيئة 
وأشارت المناقشات ايضا إلى البرتوكول المشترك الذى تم بين وزارة البيئة و العديد من الوزارات الأخرى مثل وزارة العدل ،والداخلية ،الماليةوغيرها من الوزارات الاخرىحيث تعاونت وزارة البيئة مع وزارة العدل من أجل النهوض بالقضايا البيئيةوإعطائها مزايداً من الأهتمام ومساحة اكبر للنظر داخل ساحات المحاكم من خلال قضاة  متخصصون فى مجال حماية البيئة وإدارة قضايها وذلك فى إطار ما تمنحه وزارة البيئة من دوارا ت تدريبية مستمرة لهؤلاء القاضاة فى مجال التوعية البيئيةوما يطرأ من مستجدات بيئية حديثة وبالفعل قد تم تغليظ عقوبة الاضرار بالبيئة إلى الحد الذى وصلت فيه إلى الحبس مع الغرامة   حيث أن وزارة البيئة حريصة كل الحرص عند قيامها باتخاذ قرار بغلق إحدى المنشآت المتسببة فى إحداث ضرر بيئى وذلك مراعاة للأبعاد الاجتماعية والسياسية المترتبة على تلك القرارات حيث أن الوزارة تحاول أن تجنب أفراد المجتمع المعاناه الاجتماعيةبقدر أهتمامها بالحد من المعاناه البيئية لذا فهىتحاول أن  تديرقضايا البيئة من منظور توازنى أوبنظرة توازنيه وفى ضوء ذلك قررت وزارة البيئة تحميل صاحب المنشأة وحده بتكلفة التلوث  إضافة إلى مجموعة الأشتراطات البيئية التى تفرضها الوزارة على مكاتب الأستشارات البيئية الراغبة فى الحصول علىترخيص لمزوالة نشاطها الامر الذى دعاالوفد العراقىإلى التطلع من أجل اخذ نسخة من تلك الأشتراطات البيئية لتطبيقها بالعراق 

وفى حالة وجود خلاف أونزاع بيئى بين الوزارة وغيرها من الهيئات الحكومية فأن لجنة فض المنازعات تقوم بحلها على الفور وشملت المناقشات حرص الوزارة على إلزام المنشآت المختلفة بوجود سجلات بيئية على أن تسجل فيها يومياً أية تلوثات  بيئية ويتولاها مسئول بيئى من داخل المنشأة يكون مسئولاًأمام وزارة البيئة عند قيام وزارة البيئة بمراجعة ذلك السجل يومياً ومقارنة نتائجه بنتائج أجهزة قياس الوزارة إضافة إلى أن الوزارة تعمل من وقت لأخرعلى زيادة صقل خبرة المسئول البيئى من وقت لأخر من خلال الدوارات التدريبية وورش العمل  أما بالنسبة لتحصيل الغرامات البيئية فأنها تؤول إلىصندوق حماية البيئةصندوق حماية البيئة من أجل عمل المعالجات البيئية بها
وقد تم الاشارة إلى أن المشروعات القائمة بالفعل تقوم على أسس بيئية سليمة  بفضل رعاية الوزير لمدى تطبيقها للأشتراطات البيئية المطلوبة

حيث يتم استقبال الدارسات البيئية من المنشآت الخاصة لتقييمها بيئياًمن قبل الوزارة والتى تعمل فى إطار نموذج يحتوى على بيانات لتقييمالمشروع المقدم لها حيث يعد هذا النموذج بمثابة خطوط إرشادية  موضوعة من قبل مجموعة خبراء متخصصين وفقاً لدليل 1996 والذى تم تحديثه عام 2002
كمايوجد لدى وزارة البيئة  مجموعة من الباحثين  المهرة و المدققين لكل دراسة تعرض على الوزارة  
إضافة إلى وجود إدارة لمتابعة  تطبيق المشروعات للأشتراطات البيئية حيث يتم المرور على الموانى السياحية من فترة لأخرى لتقييم وضعها البيئى  وفى حال وجود مخالفات بيئية  يتم أخذ التعهدات اللازمة عليها من أجل تحسين أوضاعها بيئياً ثم المرور على تلك الموانى بعد فترة للتأكد من إلتزامها بيئياً

ً
و الوزارة  من جانبها تسعى إلى مساعدة المنشآت لتيسير حصولها على (.....)من خلال تقديمها للمساعدات المادية والمتمثلة فى الأعفاءات الجمركية و الضرائب و ايضاًتقديمها للدعم الفنى وقيامها باقتراح مواد خام نظيفة وموفرة لصاحب المنشأة و من ثم تتمكن المنشأة من إنتاج منتج عالى الجودة و بأقل تكلفة ممكنة و فى نفس الوقت صديق للبيئة 
ويوجد بوزارة البيئة منظومة متكاملة  لإدارة المخلفات إضافة إلى المدافن الصحية للتخلص من المخلفات 
وقد تم الإشارة  إلى الأساليب المتبعة فى إدارة المواد الخطرة  واتفاقيات منها بازال،استكهولوم،روترادم
ويوجد بكل وزارة قائمة بالمواد الممنوع الافراج عنها جمركياً إلا بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة بها بالتنسيق مع وزارة البيئة وهى متفق عليها بين معظم دول العالم حيث ان وزارة البيئة تعمل فى إطار المعايير الدولية البيئية 
وتمت الاشارة إلى مشروع التوأمة المؤسسية بين مصر وإلمانيا،كماأشاد بدور نظام (         )والذى يعمل على الحد من التجارة غير المشروعة بين دول العالم
وتعد مصر من اكثر الدول التى تعمل على تدوير مخلفاتها أكثر من مرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها 

و تسعى الوزارة دائما إلى تدريب كافة العاملين بالجهاز سواء داخل مصر أو بايفاد معظهم للخارج من خلال المنح الأجنبية التى تحصل عليها الوزارةمن بعض الدول مثل أمريكا ،كوريا،اليابان ،المانيا،وغيرها
وقد حققت الوزارة  نجاحاً ملموساً فى  مجال التعليم البيئى بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى لبكالوريوس البيئة وقد استطاعت الوزارة ان تصبح لها اليد العليا فى تحديد نوعية الدراسات المطلوبة من طالبى الدراسات العليا بتركيز ادائهم على الأهتمامات البيئية المطلوبة 

كما ناقش الجانبان التلوث الضوضائى و التغيرات المناخية  والتى تعد موضوع الساعة الآن وتنال رعاية كبيرة من وزارة البيئة
